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 الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لجنة
      

  إلى نصوص الأونسيترال المستندةالقضائية  السوابق
    (كلاوت)

  المحتويات
 الصفحة  

  ٤..  ذات صلة بقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود (قانون الإعسار النموذجي) قضايا 
أستراليا:  - من قانون الإعسار النموذجي ٢٣وز)؛)(١(٢١و)؛ه)(١(٢١: المواد١٤٧٣القضية  

 Coin Co(ممثل أجنبي) ضد شركة  Wild، ٢٠١٥لسنة  NSD 179المحكمة الاتحادية، القضية رقم

International PLC  (مسؤولون إداريون معيَّنون)؛ بشأن شركةCoin Co International PLC  مسؤولون)
  ٤......................................  )٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٦( FCA 354] ٢٠١٥إداريون معيَّنون) [

أستراليا: المحكمة العليا، -) من قانون الإعسار النموذجي ١(٢٢و)]؛٢(٢١: المادتان [١٤٧٤القضية  
   HCATrans 231] ٢٠١٤ضد نائب مفوَّض الضرائب [ Akers & Ors، ٢٠١٤لسنة  S129القضية رقم 

  ٥....................................................................  )٢٠١٤تشرين الأول/أكتوبر  ١٧(
) ٣(٢١و)؛ ٢(٢١و)؛ ه)(١(٢١و؛ ١٧و)؛٣(١٦و؛٨و(ب)؛٢المواد: الديباجة و١٤٧٥القضية  

،Kapila، ٢٠١٤لسنة  VID 519أستراليا: المحكمة الاتحادية، القضية رقم  - من قانون الإعسار النموذجي
  ٥..............................  )٢٠١٤تشرين الأول/أكتوبر  ١٠( FCA 1112] ٢٠١٤، [Edelstenبشأن 

  أستراليا: المحكمة الاتحادية، القضية  - سار النموذجي) من قانون الإع٣(١٦: المادة١٤٧٦القضية  
 Buccaneer Energyضد   Buccaneer Energy Limitedشركة  في قضية Young Jr، ٢٠١٤لسنة  NSA 570رقم 

Limited] ،٢٠١٤ [FCA 711 )٨.................................................  ).٢٠١٤تموز/يوليه  ٢  
أستراليا: المحكمة  -من قانون الإعسار النموذجي ٢١و؛١٧و)؛٣(١٦: المواد١٤٧٧القضية  

 Australian Equityبصفته المدين الحائز على شركة  Moore، ٢٠١٢لسنة  NSD 882الاتحادية، القضية

Investors  ضد شركةAustralian Equity Investors] ،٢٠١٢ [FCA 1002 )٩.....   )٢٠١٢أيلول/سبتمبر  ٥  
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 الصفحة  
اليابان: محكمة دائرة طوكيو،  -من قانون الإعسار النموذجي ٢١و؛١٧: المادتان١٤٧٨القضية  

٢٠٠٦ )shou ( ٢٠٠٧، ١) رقمmi رقم (شركة ٥ ،Azabu Building Company Ltd. )كانون الأول/ ٧ 
  ١٠..................................................................................   )٢٠٠٧ديسمبر 

اليابان:  -) من قانون الإعسار النموذجي ه)(١(٢١و؛)(أ)١(٢١و؛١٧: المواد١٤٧٩القضية  
   Lehman Brothers Asia Holdings Ltdشركة  :٢٠٠٧لسنة  ١ة طوكيو، القضية رقم محكمة دائر

 Lehman Brothers Asia Capitalشركة  :٢٠٠٧لسنة  ٢)؛ القضية رقم ٢٠٠٩ه حزيران/يوني ١(

Company شركة  :٢٠٠٧لسنة  ٣؛ القضية رقمLehman Brothers Commercial Corporation Asia Ltd ؛
  ١١...  )٢٠٠٩أيلول/سبتمبر  ٣٠( Lehman Brothers Securities Asia Ltdشركة  :٢٠٠٧لسنة  ٤القضية رقم 

 ) من قانون الإعسار ٢(٢٠و)(أ)؛ ١(٢٠و؛١٧و)؛٣(١٦و(د)؛٢؛ و(أ)٢: المواد١٤٨٠القضية  
ضد  CIV-2014-404-001584 ،Downeyنيوزيلندا: المحكمة العليا، أوكلاند، القضية رقم  - النموذجي 

Holland ]٢٠١٥ [NZHC 595 )١٢........................  )٢٠١٥آذار/مارس  ٢٧، ٢٠١٤ هليتموز/يو ٢  
   -)] من قانون الإعسار النموذجي ٢(٢٠[و)(أ)؛١(٢٠و؛١٩و]؛٨: المواد [١٤٨١القضية  

   Chun Il Yuو CIV-404-003242 ،You Sik Kimنيوزيلندا: المحكمة العليا، أوكلاند، القضية رقم
  ١٣.............  ) ٢٠١٤نيسان/أبريل  ٢٩( NZHC 845] ٢٠١٤[ STX Pan Ocean Co. Limited ضد شركة

   - ] من قانون الإعسار النموذجي٢٢[و)(أ)؛١(٢١و)؛١(٢١و؛٨و؛٦: المواد١٤٨٢القضية  
  )، محكمة الشركات، Chancery Divisionالمملكة المتحدة: محكمة العدل العليا، دائرة القضايا المالية (

   EWHC 2124 (Ch)] ٢٠١٤[ Pan Ocean Co. Ltd، بشأن شركة ٢٠١٣لسنة  ٠٤٤٤٦القضية رقم 
  ١٥........................................................................  )٢٠١٤حزيران/يونيه  ٣٠(

  الولايات المتحدة الأمريكية: محكمة الإفلاس -: ديباجة قانون الإعسار النموذجي١٤٨٣القضية  
  ، Octaviar Administration Pty Ltd ، بشأن شركة١٤‐ ١٠٤٣٨دائرة جنوب نيويورك، القضية رقم ب

511 B.R. 361 )١٦............................................................  )٢٠١٤حزيران/يونيه ١٩  
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  مةمقدِّ
من نظام جمع ونشر المعلومات عن القرارات الصادرة عن المحاكم  تُشكِّل هذه المجموعة من الخلاصات جزءاً

وهيئات التحكيم والمستندة إلى الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة عن أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون 
د لهذه النصوص القانونية بالرجوع رض من ذلك هو تيسير التفسير الموحَّالتجاري الدولي (الأونسيترال). والغ

سق مع الطابع الدولي للنصوص، لا إلى المفاهيم والأعراف القانونية الداخلية الصرفة. إلى المعايير الدولية التي تتَّ
ن سمات ذلك المزيد من المعلومات الكاملة ع (A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.1)ويرد في دليل المستعمل 

ووثائق السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت) متاحة في النظام وعن طريقة استعماله. 
  .(http://www.uncitral.org/clout/showSearchDocument.do)الموقع الشبكي للأونسيترال على الإنترنت: 

ن كل عدد صادر بشأن هذه السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت) قائمة محتويات ويتضمَّ
ر البيانات المرجعية الكاملة لكل قضية ترد في هذه المجموعة من الخلاصات إلى جانب المواد في الصفحة الأولى توفِّ

 (URL)أشارت إليها المحكمة أو هيئة التحكيم. وقد أدرج عنوان الإنترنت  رتها أوالمتعلقة بكل نص والتي فسَّ
الأصلية إلى جانب عناوين الإنترنت التي ترد فيها الترجمات بلغات  الذي يرد فيه النص الكامل للقرارات بلغتها

باه إلى أنَّ الإشارات الأمم المتحدة الرسمية أو بإحدى لغاتها، حيثما كانت متاحة، في عنوان كل قضية (يرجى الانت
ل تزكية من جانب الأمم المرجعية إلى مواقع شبكية غير المواقع الشبكية الرسمية الخاصة بالأمم المتحدة لا تشكِّ
ر المواقع الشبكية؛ ما تتغيَّ المتحدة أو من جانب الأونسيترال لذلك الموقع الشبكي؛ وعلاوة على ذلك، كثيراً

دة في هذه الوثيقة سارية حتى تاريخ إصدار هذه الوثيقة). وتحتوي خلاصات وجميع عناوين الإنترنت الوار
سقة القضايا التي يفسَّر فيها قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم على إشارات مرجعية إلى كلمات رئيسية متَّ

 تيالدولي ال مع ما يرد منها في موسوعة المصطلحات الخاصة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري
ا الخلاصات المتعلقة بقضايا تفسِّر قانون الأونسيترال أمانة الأونسيترال بالتشاور مع المراسلين الوطنيين. أمَّ اتهأعدَّ

ن أيضاً إشارات مرجعية إلى كلمات رئيسية. ويمكن البحث عن النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود فتتضمَّ
ة من خلال الموقع الشبكي الخاص بالأونسيترال عن طريق الإشارة إلى جميع الخلاصات في قاعدة البيانات المتاح

السمات التعريفية الرئيسية، أي البلد أو النص التشريعي أو رقم القضية في وثائق السوابق (كلاوت) أو رقم العدد 
  مجموعة من هذه السمات. الصادر بشأن السوابق (كلاوت) أو تاريخ القرار أو أيّ

ى إعدادها بصفة استثنائية أمانة نهم حكوماتهم أو مساهمون أفراد؛ وقد تتولَّلخلاصاتِ مراسلون وطنيون تعيِّا ويُعِدُّ
الأونسيترال نفسها. وتجدر الملاحظة بأنَّ المراسلين الوطنيين أو غيرهم من الأشخاص المشاركين على نحو مباشر 

  م المسؤولية عن أيِّ خطأ أو إغفال أو أيِّ قصور آخر فيه.منه ل أيٌّأو غير مباشر في تشغيل هذا النظام لا يتحمَّ
  

––––––––––  
  

  ٢٠١٥، المتحدة مممحفوظة للأ © الطبع حقوق
  في النمسا بعطُ

  
علـى حـق استنسـاخ هـذا الـنص أو أجـزاء منـه. وينبغـي          للحصـول رحَّب بأيِّ طلبـات  جميع الحقوق محفوظة. ويُ

 Secretary, United Nations Publications Board, United Nationsإرسـال هـذه الطلبـات إلى العنـوان التـالي:     

Headquarters, New York, N.Y. 10017, United States of America  ويجــوز للحكومــات والمؤسســات .
  .إذن، ولكن يطلب إليها أن تُعلِم الأمم المتحدة بذلك دونالحكومية أن تستنسخ هذا العمل أو أجزاء منه 
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  ة بقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود قضايا ذات صل
  (قانون الإعسار النموذجي)

    
  من قانون الإعسار النموذجي ٢٣و)(ز)؛ ١(٢١و)؛ ه)(١(٢١: المواد ١٤٧٣القضية 

  أستراليا: المحكمة الاتحادية
  ٢٠١٥لسنة  NSD 179القضية رقم 

(مسـؤولون إداريـون    Coin Co International PLCجـنبي) ضـد شـركة    الأل مثِّ ـالم( Wildقضـية  
] ٢٠١٥[ (مسـؤولون إداريـون معيَّنـون)    Coin Co International PLCمعيَّنون)؛ بشأن شركة 

FCA 354 
  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٦

  الأصل بالإنكليزية
  ]الانتصاف بناءً على طلب؛ إجراءات الإبطالالكلمات الرئيسية: [

راف بــإجراء إدارة إنكليــزي باعتبــاره الإجــراء الرئيســي  الــتمس الممثِّــل الأجــنبي للمــدين الاعت ــ
أحكـام  شـترع  (الـذي ي  ٢٠٠٨الأجنبي في أستراليا بموجب قانون الإعسـار عـبر الحـدود لسـنة     

القانون النموذجي في أستراليا). كما التمس الممثِّل الأجنبي استصدار أمرين قضـائيين بمـا يلـي:    
ين ا وتصريفها إلى اثنين مـن الممارس ـ كائنة في أستراليإسناد مهمة إدارة موجودات المدين ال‘ ١‘

اعتبـار أنَّ تـاريخ بـدء     ‘٢‘و) من قانون الإعسـار النمـوذجي)،   ه)(١(٢١المحليين (عملاً بالمادة 
إجــراء الإدارة الأســترالي هــو إمَّــا تــاريخ بــدء الإدارة الإنكليزيــة أو تــاريخ الاعتــراف بــالإجراء  

ــتناد  ــزي، اس ــاد اًالإنكلي ــوذجي. و    ٢٣)(ز) و١(٢١تين إلى الم ــار النم ــانون الإعس ــن ق ــميتَّم  س
مـن قـانون الإعسـار     ٢٣بدء إجـراءات الإبطـال بموجـب المـادة     لالتاريخ بأهمية بالغة هذا تحديد 

  .الرجعي الأثر النموذجي وتحديد تاريخ
واعتُرف بـالإجراء الإنكليـزي باعتبـاره الإجـراء الأجـنبي الرئيسـي، وصـدر الأمـر بـذلك عمـلاً           

أنَّ الممثــل الأجــنبي كانــت لديــه    مــع مــن قــانون الإعســار النمــوذجي. و    )ه)(١(٢١بالمــادة 
من قانون الإعسار النمـوذجي إثـر صـدور الاعتـراف،      ٢٣المادة قتضى صلاحية رفع دعاوى بم

دعاوى من هذا القبيل. ولهذا السبب، رفضـت المحكمـة اسـتخلاص     المرحلة أيُّ هذهفي  متُقَلم 
لطـرف الـذي تُقـام ضـده     لكون ييخصُّ التاريخ الذي يعتدُّ به، مشـيرة إلى أنَّـه س ـ   نتيجة فيماأيِّ 

في تحديـد   دعوى من هذا القبيل أو للأطراف التي تُقام ضدها دعـوى مـن هـذا القبيـل مصـلحة     
هـذه المسـألة مـن خـلال      معالجـة التاريخ، ومن ثمَّ فسوف يحقُّ لذلك الطرف أو تلك الأطـراف  
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مـن قـانون الإعسـار     ٢٣)(ز) و١(٢١ا من المادتين . ورأت المحكمة أنَّ أية والدفوعتقديم الأدل
النموذجي لا تجيز اتخاذ قرار بهذا الشأن في تلك المرحلة، وأنَّ إصدار ذلك القرار، علاوة علـى  

نـع  لا يمالاستنتاج وهذا المادتين. ينك من ت من النوع المنصوص عليه في أيٍّ اًليس انتصافذلك، 
الإداريين أو ممثليهم الأستراليين من تقديم حججهـم بشـأن مسـألة تحديـد التـاريخ في      المسؤولين 

  حال إقامة دعوى معيَّنة في هذا الصدد.
    

  )١() من قانون الإعسار النموذجي١(٢٢و ؛)]٢(٢١[ تانالماد: ١٤٧٤القضية 
  العلياأستراليا: المحكمة 

  ٢٠١٤لسنة  S129القضية رقم 
Akers & Ors َّ٢٠١٤[ ض الضرائبضد نائب مفو[ HCATrans 231

)٢(   
  ٢٠١٤تشرين الأول/أكتوبر  ١٧

  الأصل بالإنكليزية
  ]حماية الدائنينالكلمات الرئيسية: [

الــتمس الممثِّــل الأجــنبي في إجــراء معتَــرفٍ بــه باعتبــاره الإجــراء الرئيســي الأجــنبي في أســتراليا    
أحكـام القـانون النمـوذجي     شـترع (الـذي ي  ٢٠٠٨بموجب قانون الإعسـار عـبر الحـدود لسـنة     

في أســتراليا) الحصــول علــى إذنٍ خــاص للطعــن أمــام المحكمــة العليــا في قــرار المحكمــة الاتحاديــة   
) من قانون الإعسار النمـوذجي تمـنح محكمـة مكـان     ١(٢٢أنَّ المادة الذي مفاده بكامل هيئتها 

مـن موجـودات المـدين     وجزائية تسديد التزامات ضريبيةالتقاضي سلطة قضائية لإصدار أوامر ب
قبل نقل تلك الموجودات إلى مركز مصالح المدين الرئيسية أو إلى مكان آخـر وفقـاً لتوجيهـات    

إلى عدم اقتناعها بوجود مـا يكفـي    اًالممثل الأجنبي. ورفضت المحكمة منح الإذن الخاص استناد
  من الأسباب للشكِّ في صحة قرار المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها.

    
)؛ ه)(١(٢١و؛ ١٧و)؛ ٣(١٦؛ ٨و(ب)؛ ٢: الديباجة والمواد ١٤٧٥ضية الق
  ) من قانون الإعسار النموذجي٣(٢١و )؛٢(و٢١

  أستراليا: المحكمة الاتحادية

                                                                    

 ."كلاوت"من قضايا  ١٣٣٢و ١٢١٩ رقم قضيتينالانظر أيضاً   )١(  

 ".Ackersورد ذكر الممثِّل الأجنبي في تقارير بشأن قضايا سابقة باسم "  )٢(  
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  ٢٠١٤سنة ل VID 519 القضية رقم
Kapila ،في قضية Edelsten] ،٢٠١٤ [FCA 1112  
  ٢٠١٤تشرين الأول/أكتوبر  ١٠

  الأصل بالإنكليزية
، مركـز المصـالح الرئيســية  وقـت تحديـد   ، تحديـد مركـز المصـالح الرئيسـية    رئيسـية:  الكلمـات ال [

  ]الإجراءات غير الرئيسية الأجنبية، افتراض محل الإقامة المعتادة، المؤسسة، حماية الدائنين
التمس الممثِّل الأجنبي للمدين الاعتراف في أستراليا بموجب قانون الإعسـار عـبر الحـدود لسـنة     

أحكــام القــانون النمــوذجي في أســتراليا) بــإجراءات إعســار بــدأت في   ترع شــ(الــذي ي ٢٠٠٨
ا لديـه أعمـال وممتلكـات ذات شـأن     ية. وكان المـدين مواطنـاً أسـترالي   الولايات المتحدة الأمريك

 ر إلاَّالولايـات المتحـدة وإندونيسـيا والجمهوريـة الدومينيكيـة. ولم يتـوفَّ       منـها في بلدان أخـرى،  
الاستدلال به على محل إقامة المـدين الحـالي. ونظـرت المحكمـة في العوامـل ذات       القليل مما يمكن

ــادة        ــز مصــالح المــدين الرئيســية (الم ) مــن قــانون الإعســار   ٣(١٦الصــلة بتحديــد مكــان مرك
مـن قـانون    ١٧(ب) و٢النموذجي) والوقت الذي ينبغـي فيـه القيـام بـذلك التحديـد (المادتـان       

مســـألة التوقيـــت، نظـــرت المحكمـــة في مختلـــف مصـــادر  الإعســـار النمـــوذجي). وفيمـــا يخـــصُّ
تـاريخ  ‘ ١‘ -المعلومات المتاحة بشأن تفسير القانون النمـوذجي وفي مختلـف التـواريخ الممكنـة     

تـاريخ نظـر    ‘٣‘وتـاريخ بـدء الإجـراء الأجـنبي،      ‘٢‘وتقديم طلـب الحصـول علـى الاعتـراف،     
لمحكمـة إلى أنَّ هنـاك مزايـا لاسـتخدام     المحكمة في طلب الحصول على الاعتراف. وإذ أشـارت ا 

تاريخ بدء الإجراء الأجنبي، فقد لاحظت أنَّه في حـال اسـتخدام التـاريخَيْن الممكنَـيْن الآخـرَيْن،      
تعـدُّد   ي إلىر النتائج بأنشـطة المـدين وتحركاتـه بعـد بـدء الإجـراء الأجـنبي بمـا يـؤدِّ         يمكن أن تتأثَّ

أهـداف التعـاون وتعزيـز     ققِّ ـنَّ ذلـك النـهج لا يح  إلمحكمـة  النتائج بين الدول المختلفـة. وقالـت ا  
ــادة       ــه في الديباجــة وفي الم ــا هــو منصــوص علي ــق م ــانوني وف ــيقين الق ــانون الإعســار   ٨ال مــن ق

  )٣(.تاريخ بدء الإجراء الأجنبيلالنموذجي. وأعربت المحكمة عن تفضيلها 
) مـن  ٣(١٦دة في سـياق المـادة   مكان محل إقامة المدين المعتافي ولاحظت المحكمة، لدى نظرها 

قانون الإعسار النموذجي، أنَّ هناك طائفة عريضة من الظروف الـتي يمكـن أن يكـون لهـا تـأثير      
على المحلِّ الذي يقيم فيـه المـدين، وعلـى مـا إذا كـان يمكـن اعتبـار إقامـة المـدين في ذلـك المحـلِّ            

المسـألتين. وأُشـير إلى أنَّ تلـك     كتين ـ معتادة، وعلى أثـر نوايـا المـدين في الماضـي والحاضـر علـى      
                                                                    

(قضية  Moore قضيتي فيإلى اعتماد تواريخ أخرى،  أشارت المحكمة إلى أنَّ القرارين السابقين اللذين ذهبا  )٣(  
 .ليسا خاطئين بداهة، )١٢١٤(قضية "كلاوت" رقم  Gainsford) و١٤٧٧"كلاوت" رقم 
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ويمكن أن تكون غامضة، وأنَّ المدين عـبر الحـدود يمكـن أن     ةحاسم أهميةتُعطى  النوايا ينبغي ألاَّ
يكــون عنــده محــلُّ إقامــة معتــادة. وأشــارت عوامــل عديــدة إلى   لــة لدرجــة ألاَّيعــيش حيــاة متنقِّ

، في أسـتراليا  العنـوان الـذي قدَّمـه المـدين     كـون ذلـك  ومـن  إقامة المدين في أستراليا،  محلِّ وجود
ــة في        ــازة إيجاري ــة أو حي ــازة مطلق ــارات في أســتراليا (لم يُفصــح عــن حي ــدين يمتلــك عق وأنَّ الم

دت الأدلة التي قدَّمتها زوجة المدين المنفصلة عنه أنَّـه مقـيم في أسـتراليا.    الولايات المتحدة)، وأيَّ
مــن دليــل اشــتراع القــانون النمــوذجي   ١٤٧الفقــرة  ونظــرت المحكمــة في العوامــل الــواردة في 

) لم يُـدحض. فبـالرغم مـن أنَّ المـدين     ٣(١٦وتفسيره، وانتهت إلى أنَّ الافتراض بموجب المـادة  
كان لديه الكثير من الدائنين والأعمال التجارية في الولايات المتحدة، فقد بدا أنَّ أستراليا هـي  

جـودات الـتي تغلـب عليهـا الطبيعـة الملموسـة ومـن الـدائنين         البلد الذي يوجد فيه الكثير من المو
القطعيين، سواء المضمونين أو غير المضمونين أو من الجهات الرقابية. غـير أنَّ تعـاملات المـدين    
ــات         ــه مؤسســة في الولاي ــدين توجــد لدي ــار أنَّ الم ــة لاعتب ــات المتحــدة كافي ــة في الولاي التجاري

  ه إجراء غير رئيسي أجنبي.المتحدة، واعتُرف بالإجراء على أنَّ
 ليينســتراين الأمارســالم صــيينصاتخأحــد الاأمَّــا فيمــا يخــصُّ الانتصــاف، فقــد عيَّنــت المحكمــة   

) مـــن قــانون الإعســار النمـــوذجي.   ه)(١(٢١ى مهمــة الشــخص المعـــيَّن عمــلاً بالمــادة     ليتــولَّ 
أن تـدار  نبغـي  ينَّـه  ) مـن قـانون الإعسـار النمـوذجي، بأ    ٣(٢١واقتنعت المحكمـة، عمـلاً بالمـادة    

الموجودات الكائنة في أستراليا في إطار إجراء الإعسار غير الرئيسي في الولايـات المتحـدة، وأنَّ   
) مــن قــانون الإعســار ٢(٢١ع بقــدر كــافٍ مــن الحمايــة بموجــب المــادة  مصــالح الــدائنين تتمتَّــ

السـماح  ‘ ١‘يلـي:   النموذجي، ولا سيما بعد أن أصدرت محكمة الولايات المتحدة قراريها بما
للدائنين الأجانـب، بمـا في ذلـك نائـب مفـوَّض الضـرائب الأسـترالي، بتقـديم المطالبـات وإثباتهـا           

النصُّ على أن تُعامل تلـك المطالبـات   ‘ ٢‘ووالمشاركة في الدعوى المقامة في الولايات المتحدة، 
ــدائنين غــير المضــم        ــع ســائر ال ــة م ــدم المســاواة وتوضــع في نفــس المرتب ــى ق ــعل  )٤(.اًونين عموم

واســتطردت المحكمــة قائلــةً إنَّ أوامــر الانتصــاف الــتي ستصــدر لــن تفــرض علــى نائــب المفــوَّض 
ا كان سيُفرض عليه في حال إعلان إفـلاس المـدين بموجـب التشـريعات الأسـترالية      أشد مم قيوداً

  وإدارة ممتلكاته في إطار أحكام هذه التشريعات.

                                                                    

(قضايا "كلاوت" أرقام  Saad Investments Company Limitedضد شركة  Ackers [Akers]انظر قضية   )٤(  
رات بحماية نائب مفوَّض الضرائب من فقدان ) التي أصدرت المحكمة فيها قرا١٤٧٤و ١٣٣٢و ١٢١٩

القدرة على تقديم مطالبات ضرائب الدخل وإثباتها في إجراء رئيسي أجنبي. وورد ذكر الممثِّل الأجنبي في 
 ".Akersمن " " بدلاAckersًالتقارير بشأن القضايا السابقة باسم "
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  انون الإعسار النموذجي) من ق٣(١٦: المادة ١٤٧٦القضية 
  أستراليا: المحكمة الاتحادية

  ٢٠١٤لسنة  NSD 570 رقم القضية
Young Jr  شـركة   في قضـيةBuccaneer Energy Limited   ضـدBuccaneer Energy Limited ،

]٢٠١٤ [FCA 711  
  ٢٠١٤تموز/يوليه  ٢

  الأصل بالإنكليزية
  ]تراض مركز المصالح الرئيسيةاف، تحديد مركز المصالح الرئيسيةالكلمات الرئيسية: [

التمس الممثِّل الأجنبي للمدين الاعتراف في أستراليا بموجب قانون الإعسـار عـبر الحـدود لسـنة     
أحكــام القــانون النمــوذجي في أســتراليا) بــإجراءات إعســار بــدأت في    ترع(الــذي يشــ ٢٠٠٨

دة في سـوق الأوراق  الولايات المتحـدة الأمريكيـة. وكـان المـدين شـركة عموميـة أسـترالية مقيَّ ـ       
والمنشـأة في   ةكامل ـملكيـة  ، ولـديها عـدد مـن الشـركات الفرعيـة المملوكـة لهـا        ةالمالية الأسترالي

ــدين الرئيســية، نظــرت المحكمــة في         ــد مركــز مصــالح الم ــات المتحــدة. وفيمــا يخــصُّ تحدي الولاي
مــن الاتحــاد  الــتي طبَّقــت القــانون النمــوذجي وفي قضــايا ذات صــلة       )٥(القــرارات الأســترالية 

ــدَّ   )٦(،الأوروبي ــية لا بـ ــالح الرئيسـ ــز المصـ ــرَّ وانتـــهت إلى أنَّ مركـ ــر أن يتقـ ــايير تتَّ اًتبعـ ــم لمعـ سـ
انتـهت   )٧(،بالموضوعية ويمكـن للأطـراف الثالثـة التأكُّـد منـها. وبعـد تمحـيص عـددٍ مـن المعـايير          

د علـى نحـو موضـوعي    ثة التأكُّالمحكمة إلى أنَّ الأدلة في مجملها تُشير إلى أنَّه يمكن للأطراف الثال
بولايـة تكسـاس. وقالـت المحكمـة      هيوسـتن من أنَّ مركز مصالح المدين الرئيسـية يقـع في مدينـة    

) مـن  ٣(١٦المـادة   المنصـوص عليـه في  مسـألة مـا إذا كـان الافتـراض      إنَّه لـيس مـن الـلازم حـلُّ    
أو مـا إذا كـان   بت العكس، دليل محتمل يُثأيِّ تقديم  عند يظل قائماًقانون الإعسار النموذجي 

بحيث يقع على عاتق الممثِّل الأجنبي عبء إثبـات أنَّ مركـز مصـالح المـدين الرئيسـية       اًيظلُّ قائم
) ٣(١٦المـادة   بـالمعنى المقصـود في  عكـس  الثبـت  مة تالدامغة المقدَّلا يقع في أستراليا، لأنَّ الأدلة 
  من قانون الإعسار النموذجي.

                                                                    

 Saad Investments Company د شركةض Ackers [Akers]) و١٤٧٧(قضية "كلاوت" رقم  Mooreقضية   )٥(  

Limited  وقد ورد ذكر الممثِّل الأجنبي في التقارير ١٤٧٤، ١٣٣٢، ١٢١٩(قضايا "كلاوت" أرقام .(
 ".Akers" بدلا من "Ackersبشأن القضايا السابقة باسم "

 ].Eurofood IFSC Limited ]2006 All ER (EC) 1078بشأن شركة   )٦(  

 .١٢، الفقرة FCA 711] ٢٠١٤انظر [  )٧(  
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  من قانون الإعسار النموذجي ٢١؛ ١٧ و )؛٣(١٦: المواد ١٤٧٧القضية 
  أستراليا: المحكمة الاتحادية

  ٢٠١٢لسنة  NSD 882 القضية
Moore  بصفته المدين الحائز على شركةAustralian Equity Investors  ضد شركةAustralian 

Equity Investors] ،٢٠١٢ [FCA 1002 
  ٢٠١٢أيلول/سبتمبر  ٥

  الأصل بالإنكليزية
  ]مركز المصالح الرئيسيةوقت تحديد ؛ مركز المصالح الرئيسيةتحديد الرئيسية:  الكلمات[

ــل الأجــنبي لشــر   ــدَّم الممثِّ ــات المتحــدة   بممحــدودتين منشــأتين  كتي تضــامن تق ــانون الولاي وجــب ق
الأمريكية وخاضعتين لإجراءات إعسـار في الولايـات المتحـدة بطلـب لاستصـدار أوامـر بموجـب        

أحكام القانون النمـوذجي في أسـتراليا).    ترع(الذي يش ٢٠٠٨دود لسنة قانون الإعسار عبر الح
لأوامـر قضـائية    اًالمتحدة، كان كلا المدينين خاضع وفي وقت بدء إجراءات الإعسار في الولايات

  في أستراليا بشأن بعض الاستثمارات العقارية في أستراليا. في إطار خصومةدة متعدِّ
مــن قــانون  ١٧مســألة مركــز المصــالح الرئيســية في إطــار المــادة  في نظــرالورأت المحكمــة، لــدى 

بهـذا  ر عنـدما يُطلـب إلى المحكمـة اتخـاذ قـرار      الإعسار النموذجي، أنَّ تلك المسـألة سـوف تتقـرَّ   
د في ضـوء الوقـائع   إنَّ مكان مركز المصالح الرئيسـية سـوف يتحـدَّ    اً. وقالت المحكمة أيضالشأن

، غـير أنَّ تلـك الوقـائع يمكـن أن تشـمل وقـائع تاريخيـة أدَّت        لحمركز المصـا وقت تحديد  قائمةال
في وقـت التحديـد. وقالـت المحكمـة إنَّـه، عنـد إصـدار قـرار بشـأن التحديـد،            قائمال الوضعإلى 

تجــب مراعــاة الحاجــة إلى أن يكــون بوســع الأطــراف الثالثــة والــدائنين، ولا ســيما الــدائنين          
 السـبب، ألاَّ  ذامـن المهـم ، له ـ   الرئيسية. وقالـت المحكمـة إنَّ   المحتملين، التأكُّد من مركز المصالح
ما يبـدو للملاحـظ الموضـوعي أنَّ المـدين يقـوم بـه.        بل أيضاًيُراعى ما يقوم به المدين فحسب، 

حـتى يكـون   ى الحاجـة إلى عنصـر الـدوام في مركـز المصـالح الرئيسـية،       أن تُراع ـَ اًومن المهم أيض ـ
ي عنـد القبـول بـأنَّ مركـز     بوسع الأطراف الثالثة أن تتأكَّد منه. وقالت المحكمة إنَّـه ينبغـي التـأنِّ   

تــة أو أنهــا مؤقَّ اًقــد تغيَّــر بســبب أنشــطة قــد يتبــيَّن لاحق ــ ديــدهالمصــالح الرئيســية الــذي ســبق تح
ــدينين يقــع في  عارضــة. وانتــهت المحكمــة إلى أنَّ مركــز المصــالح الرئيســية فيمــا يخــصُّ ك ــ    لا الم

الولايات المتحدة، واعتُرف بـإجراءات الإعسـار باعتبارهـا إجـراءات رئيسـية أجنبيـة. وارتـأت        
المحكمة أنَّ من غـير الملائـم، لأسـباب عديـدة تخـصُّ هـذه القضـية وحـدها، أن تتنـاول في تلـك           

  ار النموذجي.من قانون الإعس ٢١المرحلة الطلب المقدَّم بمنح انتصاف إضافي بموجب المادة 
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  من قانون الإعسار النموذجي ٢١و؛ ١٧: المادتان ١٤٧٨القضية 

  اليابان: محكمة دائرة طوكيو
٢٠٠٦ )shou (٢٠٠٧، ١) رقمmi ٥) رقم  
  Azabu Building Company Ltdشركة 

  ٢٠٠٧كانون الأول/ديسمبر  ٧
  الأصل باليابانية

  لاصة من إعداد تشيكو سوغانوالخ
  ]الانتصاف بناءً على طلب، الاعتراف، التعاون، التنسيقالكلمات الرئيسية: [

بدأت إجراءات الإعسار في الولايات المتحدة الأمريكية من جانب دائـن في الولايـات المتحـدة    
للمدين الياباني. والتمس المدين الاعتراف بإجراءات الولايات المتحدة بموجـب القـانون المتعلِّـق    

أحكـام القـانون   ترع جنبية وتقديم المسـاعدة إليهـا (الـذي يش ـ   بالاعتراف بإجراءات الإعسار الأ
النموذجي في اليابان) أمام محكمة دائرة طوكيو. وصدر قـرار بـالاعتراف بـإجراءات الولايـات     

  .٢٠٠٦المتحدة وقرار بوقف إجراءات التنفيذ الجبري، من بين أمور أخرى، في شباط/فبراير 
عسـار الأجنبيـة بموجـب القـانون اليابـاني علـى البنــود       جـراءات الإ لإ ة وتقتصـر المسـاعدة المتاح ـ  

المنصـوص عليهــا في القـانون ولا تشــمل تمديـد الأثــر القـانوني لإبــراء الذمـة مــن الـدين بموجــب       
إذا كـان   إجراءات الإعسار الأجنبية. ولا يمكـن الاعتـراف بـذلك الأثـر القـانوني في اليابـان إلاَّ      

مـن قـانون الإجـراءات     ١١٨ي الأجنبي بموجب المادة إبراء الذمة يستوفي شروط الحكم القضائ
ــادة    ــة. وتشــترط الم ــه    ٢-١١٨المدني ــدَّعى علي ــغ الم ــه    بتبلي ــذي أُقيمــت بموجب ــالأمر ال إشــعار ب

. ولم يكن من الواضح ما إذا كان إرسال إشعار إلى الـدائن في الولايـات المتحـدة يُعـدُّ     دعوىال
  بموجب القانون الياباني. صحيحاً" اً"تبليغ

ــدء        لكــيو ــدين، فقــد تقــدَّم بطلــب لب ــراء الذمــة مــن ال ــر القــانوني لإب يحصــل المــدين علــى الأث
بعـد موافقـة محكمـة     )٨(،٢٠٠٧إجراءات الإعسـار في محكمـة دائـرة طوكيـو في حزيران/يونيـه      

الولايات المتحدة على خطة إعـادة التنظـيم في إطـار إجـراءات الإعسـار في الولايـات المتحـدة.        
قضي بأنَّ بدء إجراءات الإعسار في اليابـان والموافقـة علـى خطـة إعـادة تنظـيم       وكانت الخطة ت

شـرطان لاتخـاذ إجـراءات معيَّنـة (مثـل      همـا  يابانية تتفق مع ما جـاء في خطـة الولايـات المتحـدة     

                                                                    

  )٨(  Kaisha kosei Tetsuzuki, 2007 (mi) No. 5. 
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إبــراء الذمــة مــن الــدين، وتحويــل موجــودات المــدين، وغــير ذلــك). وسُــحب طلــب الاعتــراف  
  لدى بدء الإجراءات اليابانية. بإجراءات الولايات المتحدة

خطـة سـابقة     لوجود الإجراء السابق في الولايات المتحدة، فلم يكن الإجـراء اليابـاني إلاَّ   اًونظر
مـع خطـة الولايـات المتحـدة. ومـع ذلـك،        لإعادة التنظيم، جاءت معظم بنودها متفقةًالتجهيز 

دة. فلكــي يتســنى التعامــل مــع  فقــد أثــار التنســيق بــين هــذين الإجــراءين المســتقلين مســائل ع ــ  
اختلاف تاريخ تقديم المطالبـات، طلـب الممثِّـل اليابـاني إلى الـدائنين غـير المضـمونين أن يقـدِّموا         
مطالباتهم في الإجراءات اليابانية بنفس القيمـة الـتي قـدَّموها بهـا في إجـراءات الولايـات المتحـدة        

ــة تحقيــق الاتســاق مــع خطــة الولايــات المتحــدة. وتلا    ــبغي ــة،   اًفي للاعتراضــات علــى الازدواجي
ضـد الـدائنين الـذين سـبق أن شـاركوا بالفعـل في        اًمانع ـ اًأصدرت محكمة الولايات المتحدة أمر

في الإجراء اليابـاني. وثمَّ اخـتلاف    نةمعيَّإجراء الولايات المتحدة لتحظر عليهم إثارة اعتراضات 
طالبات ذات الأولويـة بموجـب القـوانين ذات    بين الولايات المتحدة واليابان فيما يخصُّ نطاق الم

إلى أمـر   اًالصلة. وعلى سبيل المثـال، فقـد أكَّـد أحـد الـدائنين أنَّ لديـه مصـلحة ضـمانية اسـتناد         
ــانون الولايــات المتحــدة علــى أهــم موجــود مــن        ــاءً علــى حكــم قضــائي بموجــب ق ــالحجز بن ب

"أمــر الحجــز بنــاءً علــى حكــم   في أحــد العقــارات، بــالرغم مــن أنَّ موجــودات المــدين، متمــثِّلاً
قضائي" لا يُعتدُّ به كمصلحة ضمانية بموجب القانون الياباني. ومن أجل تسوية هـذه المسـألة،   
اشترطت الخطة اليابانية أنَّه متى جرى تأكيد المطالبات باعتبارها مطالبـات إعـادة تنظـيم عاديـة     

ء علـى حكـم قضـائي قـد جـرى في      في إطار الإجراءات اليابانيـة، وكـان تأكيـد أمـر الحجـز بنـا      
إطــار إجــراءات الولايــات المتحــدة، تُعامــل المطالبــات علــى أنهــا مطالبــات عاديــة ذات أفضــلية. 

  .٢٠٠٨وجرى تأكيد خطة إعادة التنظيم اليابانية في كانون الثاني/يناير 
    

  ) من قانون الإعسار النموذجيه)(١(٢١و؛ )(أ)١(٢١و ؛١٧: المواد ١٤٧٩القضية 
  : محكمة دائرة طوكيواليابان

 Lehman Brothers Asia Holdings Ltd : شركةالمدين، ٢٠٠٧لسنة  ١القضية رقم 
  ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ١

 Lehman Brothers Asia Capital Companyشركة  :المدين، ٢٠٠٧لسنة  ٢القضية رقم 
 Lehman Brothers Commercial Corporation Asia Ltdشركة  :المدين، ٢٠٠٧لسنة  ٣القضية رقم 
  Lehman Brothers Securities Asia Ltdشركة  :المدين، ٢٠٠٧لسنة  ٤القضية رقم 

  ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر  ٣٠
  الأصل باليابانية
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  لاصة من إعداد تشيكو سوغانوالخ
  ]الانتصاف بناءً على طلب؛ الاعترافالكلمات الرئيسية: [

 الأربعة، والتي بدأت في تشـرين الثـاني/   اعترفت محكمة دائرة طوكيو بإجراءات إعسار المدينين
نـــوفمبر في محكمـــة الدرجـــة الأولى بالمحكمـــة العليـــا في منطقـــة هونـــغ كونـــغ الإداريـــة التابعـــة 

ــولَّ     ــأن يت ــة الصــين الشــعبية. وأمــرت المحكمــة ب ــدينين وم لجمهوري وجــوداتهم ى إدارة أعمــال الم
إجـراءات هونـغ كونـغ.     في إطـار دينين لي إعسار الممعتمد هو أحد ممثِّ الكائنة في اليابان وصيٌّ

وجودات المدينين الكائنة في اليابـان أو المـدينين للمـدينين    لمكما أمرت بمنع الأشخاص الحائزين 
  في اليابان من تسليم تلك الموجودات أو سداد ديونهم إلى المدينين.

    
  ) ٢(٢٠و)(أ)؛ ١(٢٠و؛ ١٧و )؛٣(١٦و(د)؛ ٢و؛ (أ)٢: المواد ١٤٨٠القضية 

  قانون الإعسار النموذجيمن 
  نيوزيلندا: المحكمة العليا، أوكلاند

  CIV-2014-404-001584القضية رقم 
Downey  ضدHolland ]٢٠١٥ [NZHC 595 

  ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٧، ٢٠١٤تموز/يوليه  ٢
  الأصل بالإنكليزية

، ادةافتـــراض محـــل الإقامـــة المعتـــ، ل الأجـــنبيالممثِّـــ، الإجـــراء الأجـــنبيالكلمـــات الرئيســـية: [
  ]التلقائي الانتصاف

ــدَّعَ  المــدَّعَ ــه في هــذا الإجــراء هــو الم ــات    ى علي ــة بشــأن الإخــلال بالواجب ــه في دعــوى مدني ى علي
هــا محكمــة نيوزيلنــدا بطريــق الإثبــات الرسمــي في حزيران/يونيــه  في ر أن تنظــرالائتمانيــة مــن المقــرَّ

ــراء بطلـــب   ٢٠١٤ ــذا الإجـ ــدَّعي في هـ ــدم المـ ــاريخ، تقـ ــه ي. وفي ذلـــك التـ ــتمس فيـ ــا يلـــي: لـ   مـ
أحكـام القـانون    ترعالاعتراف في نيوزيلندا بموجب قانون الإعسار (عبر الحدود) (الذي يش‘ ١‘

عــدم تطبيــق ‘ ٢‘وى عليــه، المــدَّعَ بشــأنالنمــوذجي في نيوزيلنــدا) بــإجراء أجــنبي بــدأ في أســتراليا 
ــانون الإعســار النمــوذجي إذ ١(٢٠الوقــف التلقــائي بموجــب المــادة   ــنح الاعتــراف )(أ) مــن ق ا مُ

ــادة   ــانون الإعســار  ١٧بموجــب الم ــاره إجــراءً رئيســي   مــن ق ــالنمــوذجي باعتب ا. ووجــدت ا أجنبي
 لسـنة  المحكمة أنَّ الإجراء الطوعي الذي بدأ بموجب الجزء العاشر مـن قـانون الإفـلاس الأسـترالي    

المــدَّعي، أنَّ لنمـوذجي و (أ) مـن قــانون الإعسـار ا  ٢ا" في ســياق المـادة  دُّ "إجـراءً أجنبي ـ ع ـَيُ ١٩٦٦
(د) مـن قـانون الإعسـار    ٢، هو "الممثِّل الأجـنبي" بموجـب المـادة    الذي له السيطرة بصفته الوصيَّ
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ى عليـه المعتـادة يقـع في أسـتراليا     إقامة المدَّعَ النموذجي. وحيث إنَّ الأدلة المتاحة تُشير إلى أنَّ محلَّ
) مـن قـانون   ٣(١٦في المـادة  المنصـوص عليـه   اض وليس في نيوزيلندا، فليس ثمة ما يدحض الافتـر 

  ا.ا أجنبيالأسترالي إجراءً رئيسي الإعسار النموذجي، ويمكن اعتبار الإجراء
ترع أمَّا فيما يخصُّ تطبيق الوقف التلقائي، فقد لاحظـت المحكمـة أنَّـه بموجـب الـنص الـذي يش ـ      

نَّ المحكمة لديها السـلطة التقديريـة   ) من قانون الإعسار النموذجي في نيوزيلندا، فإ٢(٢٠المادة 
إجـراء  أيِّ شـروط تراهـا المحكمـة مناسـبة، بعـدم انطبـاق الوقـف علـى         أيِّ ب ـ اًلإصدار أمر، رهن ـ
بموجــب الجــزء  يمــارس الســيطرة ولاحظــت المحكمــة أنَّ تعــيين وصــيٍّ )٩(.نــةمعيَّبعينـه أو دعــوى  

دنية التي تُقام ضـد المـدين   دعاوى المالعاشر من قانون الإفلاس الأسترالي ليس من آثاره وقف ال
تعيينه، أن يتقدَّم إلى المحكمة بطلب لوقف الـدعاوى المدنيـة.    حال، ا؛ بل إنَّ على الوصيِّيتلقائ

ومــن ثمَّ فقــد قالــت المحكمــة إنَّــه إذا أُقيمــت الــدعوى المدنيــة في أســتراليا، فلــن تكــون خاضــعة   
)(أ) مـن  ١(٢٠كـان الوقـف التلقـائي بموجـب المـادة       . ولاحظت المحكمة أنَّـه إذا ايتلقائللوقف 

ع الـدائنون  قانون الإعسـار النمـوذجي ينطبـق علـى الاعتـراف بـالإجراء الأجـنبي، فسـوف يتمتَّ ـ        
، وهـو مـا لا يكفلـه لهـم القـانون الأسـترالي الـذي        نيوزيلنـدا الأستراليون بمزية علـى الـدائنين في   

فيمـا   نيوزيلنـدا إنَّ إصـدار حكـم مـن محكمـة      اًأيض يستند إليه الإجراء الأجنبي. وقالت المحكمة
، لأنَّ السـيطرة  ذا يخصُّ المطالبة بشأن الإخلال بالواجبـات الائتمانيـة يمكـن أن يسـاعد الوصـيَّ     

قد فصـل فيمـا إذا كانـت المطالبـات      ا مستقلاًّقضائي اًموظَّف صدور ذلك الحكم سوف يعني أنَّ
ــال، اًلهــا أســاس مــن الصــحة، وفصــل أيض ــ   ــانون   أ نظر إلىب ــد نشــأت بموجــب ق ــات ق نَّ المطالب

. وبنـاءً علـى ذلـك، اسـتعملت المحكمـة سـلطتها       نيوزيلنـدا قـانون  ل خاضعة، في مسألة نيوزيلندا
ــادة    ــة بموجــب الم ــر    ٢(٢٠التقديري ــانون الإعســار النمــوذجي وأصــدرت أم ــن ق ــة  اً) م بإمكاني

  المتعلقة بالإخلال بالواجبات الائتمانية. الدعوىمواصلة 
    

  )] من قانون ٢(٢٠[و)(أ)؛ ١(٢٠ و؛١٩و]؛ ٨: المواد [١٤٨١القضية 
  الإعسار النموذجي

  نيوزيلندا: المحكمة العليا، أوكلاند
  CIV-404-003242القضية رقم 

                                                                    

 ١على ما يلي: "لا تمنع الفقرة  ٢٠٠٦من قانون الإعسار (عبر الحدود) لسنة  ٢٠من المادة  ٢تنصُّ الفقرة   )٩(  
بالشروط  اًمن هذه المادة المحكمة، بناءً على طلب من أي دائن أو صاحب مصلحة، من إصدار أمر، رهن

، أو أمر ةنمعيَّأو دعوى  نمعيَّأي إجراء  علىالتي تراها المحكمة مناسبة، بعدم انطباق الوقف أو التعليق 
 "ف في الموجودات.تنفيذ، أو تصرُّ
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You Sik Kim وChun Il Yu  ضد شركةSTX Pan Ocean Co. Limited ]٢٠١٤ [NZHC 845  
  ٢٠١٤نيسان/أبريل  ٢٩

  الأصل بالإنكليزية
  ]الانتصاف التلقائيكلمات الرئيسية: ال[

بموجــب  اًمطالبــاتهم العينيــة المنصــوص عليهــا قانون ــ بالاســتمرار فيالــتمس عــدة مطــالبين الإذن 
. وكانـت تلـك   New Giantضد السفينة الـتي تحمـل اسـم     ١٩٧٣قانون الشؤون البحرية لسنة 

ار كـوري باعتبـاره إجـراءً    عس ـالدعوى البحرية قد أوقفت إثر الاعتراف في نيوزيلنـدا بـإجراء إ  
ــرئيســي ــانون الإعســار (عــبر الحــدود) لســنة    ا أجنبي ــذي يش ــ ٢٠٠٦ا عمــلاً بق أحكــام  ترع(ال

القانون النموذجي في نيوزيلندا). ورأت المحكمـة أنَّ مصـلحة المـدين في السـفينة (أي اسـتئجار      
)(أ) مــن ١(٢٠ادة دُّ مــن موجــودات المــدين بــالمعنى المقصــود في الم ــالســفينة بموجــب عقــد) تُع ـَـ

لمـدين  ا قـوق تتعلـق "بح قانون الإعسار النموذجي، وحتى إن لم تكن كذلك، فالدعوى البحرية 
  بموجب تلك المادة. ه"ومسؤوليات هوواجبات

وفيما يخصُّ مسألة ما إذا كان ينبغي منح الإذن بمواصلة الـدعوى البحريـة، عـادت المحكمـة في     
ببــدء الإجــراء الأجــنبي وبــدء الــدعوى البحريــة. ورأت قرارهــا إلى تسلســل الأحــداث المرتبطــة 

 عنـد المحكمة أنَّ المطالبين قد حصلوا على ضمانة بإعمال قانون الشؤون البحريـة ضـد السـفينة    
إقامــة الــدعوى البحريــة، وهــو مــا وقــع قبــل بــدء إجــراءات الإعســار في كوريــا. ومــن ثمَّ فــإنَّ   

ــادل حــق الاســترداد، صــارت     ــتي تع ــدين، ال ــات     حقــوق الم ــى الفــور خاضــعة لتلــك المطالب عل
 المضــمونة. ولم يكــن هنــاك خــلاف علــى أنَّــه بموجــب القــانون الكــوري ليســت للمطــالبين إلاَّ  

  إجراءات عينية ضد السفينة.أيِّ حقوق شخصية ولم يكن بوسعهم اتخاذ 
عي أنَّ ت الذي صدر في كوريا قبل بدء الإجراء الكـوري لا يـدَّ  ورأت المحكمة أنَّ الوقف المؤقَّ

خــارج الإقلــيم. وعــلاوة علــى ذلــك، فلــم يُمنــع المطــالبون مــن تقــديم الــدعوى   اقانونيــ اًلــه أثــر
ــة،  ــة أو       إ إذالبحري ــازات البحري ــن أصــحاب الامتي ــدائنين م ــة ال ــد حري ــدَّعِ تقيي نَّ الوقــف لم ي

 أو أي ســفينة أخــرى يملكهــا New Giantضــد ســفينة  اًقــوق العينيــة المنصــوص عليهــا قانونــالح
م المدين أو يسـتأجرها في متابعـة تلـك المطالبـات العينيـة. ولاحظـت المحكمـة أنَّ المـدين لم يتقـدَّ         

ت بموجـب  على الفور بطلب للحصـول علـى الاعتـراف بـالإجراء الأجـنبي أو للانتصـاف المؤقَّ ـ      
مــن قــانون الإعســار النمــوذجي حمايــةً لموجوداتــه. ومُــنح المطــالبون الإذن بمواصــلة     ١٩المــادة 
  الباتهم البحرية.مط
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  ] من قانون ٢٢[و)(أ)؛ ١(و٢١و)؛ ١(٢١و؛ ٨و؛ ٦: المواد ١٤٨٢القضية 
  الإعسار النموذجي

)، محكمــة Chancery Divisionالمملكــة المتحــدة: محكمــة العــدل العليــا، دائــرة القضــايا الماليــة ( 
  الشركات

  ٢٠١٣لسنة  ٠٤٤٤٦القضية رقم 
  EWHC 2124 (Ch)] ٢٠١٤[ Pan Ocean Co. Ltdبشأن شركة 

  ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٣٠
  الأصل بالإنكليزية

  ]الانتصاف بناءً على طلبالكلمات الرئيسية: [
بهــذه جــرى الاعتـراف  و ،شــركة شـحن ، وهـو  بـدأت إجـراءات إعســار في كوريـا ضــد المـدين    

ا بموجــب لـوائح تنظــيم الإعسـار عــبر الحـدود لســنة    ا أجنبي ـيســيجـراءات باعتبارهــا إجـراءً رئ  الإ
وكانــت الشــركة  )١٠(.أحكــام القــانون النمــوذجي في بريطانيــا العظمــى) ترع(الــتي تشــ ٢٠٠٦
ليـزي مـع شـركة برازيليـة. واعتـبر      كلقـانون الإن ل خاضـع من عقد شحن طويل الأمد  مستفيدةً

العقد أمر مهم لإعـادة تأهيـل المـدين؛ في حـين اعتـبرت الشـركة أنَّ        استمرارالممثِّل الأجنبي أنَّ 
. وكانت بنود العقد تكفـل للشـركة البرازيليـة صـراحةً الحـق في      مرهق لهاعقد عبء ال استمرار

  أنَّ تلــك البنــود صــحيحة وواجبــة    مــع فســخ العقــد بســبب إجــراءات الإعســار الكوريــة. و     
الإنفاذ بموجب القانون الإنكليزي، فقـد ادُّعـي أنَّهـا ليسـت صـحيحة وواجبـة الإنفـاذ بموجـب         

  القانون الكوري.
) لا يقـع  ١-٢٨مة أنَّ تبليغ الإشعار بالفسخ بموجب البند المعني مـن العقـد (البنـد    ورأت المحك

الإجـراءات المنفـردة" في    المقصـود مـن عبـارة "البـدء أو الاسـتمرار في الـدعاوى أو       المعنىضمن 
)(أ) من قانون الإعسار النموذجي. وعلى هذا الأساس، فليس من سـلطة المحكمـة   ١(٢١المادة 

  ادة أن تمنع الشركة البرازيلية من تبليغ إشعار بالفسخ.بموجب تلك الم
انتصـــاف  ) مـــن قـــانون الإعســـار النمـــوذجي وعبـــارة "أيّ ١(٢١وفيمـــا يخـــصُّ فاتحـــة المـــادة 

 اًمناســب"، فقــد انتــهت المحكمــة إلى أنَّــه بــالرغم مــن أنَّ تلــك العبــارة يمكــن أن تفسَّــر تفســير    

                                                                    

ته المشترعة في غ)(ز) من القانون النموذجي (بصي١(٢١) و٦(٢٠صدرت أوامر الانتصاف بموجب المادتين   )١٠(  
تلك الأوامر ما يمنع الممثِّل الأجنبي من طلب المزيد من تدابير الانتصاف  بريطانيا العظمى). ولم يرد في

 .٢١بموجب المادة 
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لسـياق، وأنَّ الانتصـاف الـذي يمكـن أن تمنحـه      المقصـود منـها في هـذا ا   هـو  ليس ذلك ، فاًواسع
جـراءات الإعسـار المحليـة. وبنـاءً علـى ذلـك،       لإيقتصر على ما هو متاح للمحكمة عند تناولهـا  

فقد رأت المحكمة أنَّها لا تملك سلطة منع الشركة البرازيلية من تبليغ إشعار بالفسـخ. بـل إنَّهـا    
مارسـها في هـذه الحالـة، لأنَّ إصـدار أمـر مـن       كانت لديها تلك السلطة، فلم تكـن لت  حتى ولو

مـــن قـــانون الإعســـار  ٢١" بـــالمعنى المقصـــود في المـــادة اًمناســـب اًدُّ "انتصـــافهـــذا القبيـــل لا يُعَـــ
المحكمة الكوريـة في هـذه    ستفعله تالنموذجي. وفيما يخصُّ الاقتراح بأن تفعل المحكمة ما كان

بـالمنع. وفيمـا    اًتصـدر أمـر  سالمحكمـة الكوريـة كانـت     الحالة، قالـت المحكمـة إنَّهـا لم تقتنـع بـأنَّ     
يتعلق بفهـم المحكمـة للأدلـة الـتي قـدَّمها الخـبراء، فالمحكمـة الكوريـة كانـت سـترى أنَّ الإشـعار            

فسخ العقـد. وعلـى هـذا الأسـاس،     ب يتعلقبالفسخ، إن جرى تبليغه، سيكون منعدم الأثر فيما 
  لبرازيلية من تبليغ الإشعار بالفسخ.إصدار أمر بمنع الشركة ا اًفلن يكون لازم

    
  : ديباجة قانون الإعسار النموذجي١٤٨٣القضية 

  دائرة جنوب نيويوركبالولايات المتحدة الأمريكية: محكمة الإفلاس 
 10438-14القضية رقم 

  Octaviar Administration Pty Ltd ،511 B.R. 361بشأن شركة 
  ٢٠١٤حزيران/يونيه  ١٩

  الأصل بالإنكليزية
  ]المتقدِّم بطلب للحصول على الاعتراف؛ الديباجة؛ التعاون؛ التنسيقالكلمات الرئيسية: [

تقدَّم الممثلون الأجانب لشركة أسترالية بطلب ثـانٍ للاعتـراف بـإجراءات أجنبيـة في الولايـات      
إلى أنَّ المـدين   اًوكـان الـرفض مسـتند    )١١(.المتحدة الأمريكية بعد رفض طلـب الاعتـراف الأول  

ــات   الأ ــتيفائه لجــنبي لم يســتطع إثب ــادة    اس ــواردة في الم ــة ال ــانون  ١٠٩لشــروط المؤهل ــن ق (أ) م
أحكـام   ترع(الأحكـام الـتي تش ـ   ١٥الإفلاس في الولايـات المتحـدة، والـتي تنطبـق علـى الفصـل       
في الولايات المتحدة وليس لـه عنـوان    اًالقانون النموذجي في الولايات المتحدة) لأنَّه ليس مقيم

  أو ممتلكات فيها.أو مقر 
وفي وقت تقديم الطلب الثاني، كان الممثِّلون الأجانب قد أقاموا دعاوى أمام كـل مـن المحـاكم    

ــة في الولايــات المتحــدة، وكــان قــد     ــة المعني ــة ومحــاكم الولاي ــبر الاتحادي وقــت تقــديم طلــب  اعتُ

                                                                    

 ).١٣٣٦(قضية "كلاوت" رقم  Barnetانظر قضية   )١١(  
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 شــكلة في الحــوزمــن موجــودات موجــودات محتملــة تمثِّــل تلــك الــدعاوى  أنَّالاعتــراف الأول 
للدعاوى ضد كيانات موجودة في الولايات المتحدة. وعلـى أسـاس إقامـة     أسباب مطالبات أو

مطالبــات بموجــب قــانون الولايــات المتحــدة ضــد مــدَّعى علــيهم في  لالــتي تمثِّــتلــك الــدعاوى، 
ديـه  لين الأجانـب قـد أوفـوا بعـبء إثبـات أنَّ المـدين ل      الولايات المتحدة، رأت المحكمـة أنَّ الممـثِّ  

(أ). وعــلاوة علــى ذلــك، فــإنَّ ١٠٩ممتلكــات في الولايــات المتحــدة بمــا يكفــي لأغــراض المــادة 
 توجـد  ةغـير مسـحوب   سـبقة مُدفعـة   شـكل في الولايات المتحـدة في   موجودات اًالمدين لديه أيض

قبـل التقـدُّم بالطلـب الثـاني. وردا     وجودهـا  ثبت وهي موجودات بحوزة محامي الممثِّل الأجنبي، 
الأتعاب يشكِّل محاولة غـير ملائمـة أو   الدفعة المسبقة من ى الاعتراض الذي مفاده أنَّ إثبات عل
التقدُّم بطلب للاعتراف والإفلات من عواقب رفض مـنح   من أجلة لاختلاق الأهلية ئة النيَّسيِّ

حــالات لا يعــني فيهــا  وإن كانــت هنــاكالاعتــراف إثــر الطلــب الأول، فقــد رأت المحكمــة أنَّــه 
قبـول الـدعاوى المحليـة، فـإنَّ الممثِّـل       لـزوم أدنى من الممتلكات في الولايـات المتحـدة    جود حدٍّو

الأتعـاب، وهـو مـا    وجود دفعـة مسـبقة مـن    ة بإثباته الأجنبي في هذه الحالة قد تصرَّف بحسن نيَّ
في أنَّ  أنَّـه لا شـكَّ   اً(أ). ولاحظت المحكمة أيض١٠٩في المادة  الواردةيكفي لاستيفاء الشروط 

لإجراء الأسـترالي سـوف ييسِّـر التعـاون بـين المحـاكم في الـولايتين القضـائيتين         باالاعتراف  قبول
الاعتـراف   قبـول ، قالـت المحكمـة إنَّ   ١٥لأهداف الفصل  اًويعزِّزه. وعلاوة على ذلك، وتعزيز

ة ، كمـا يمكـن أن يسـاعد في حماي ـ   سـرعة وبكفـاءة و  بإنصـاف سوف يدعم إدارة إعسار المدين 
  مصالح المدين، والوصول إلى القيمة القصوى لموجوداته لفائدة دائنيه.

 


